البحرين تفشل في انعاش الاستثمار

(كما جاء في مجلة المشاهد السياسي –العدد 118 – 20 June 1998 ) نقلا عن جريد الفايننشال تايمز

اشارت الصحيفة الى ان صمتا يشوبه الحذر يسيطر على مركز العاصمة المنامة بعد الغروب واغلاق المكاتب وانصراف الموظفين الى بيوتهم.

ويبدو السوقان الجديدان الكبيران خاليين من اي حياة تقريبا. وفي الفنادق شبه الخالية يقوم المغنون الفلبيبنيون بتسلية حفنة من رجال الاعمال والبحارة في القاعدة البحرية الامركية هناك. وبعيدا عم الاضواء والهدوء المصطنع في المنامة يبدوا التوتر ظاهرا في القرى الفقيرة.

ويبقى وجود سيارات اللاندروفر التابعة لرجال الامن ذوي الالبسة السوداء مذكرا بالاضطراب الاجتماعي الذي ادى الى مقتل 40 مدنيا و 5 من البوليس في السنوات الاربع الماضية. ومنذ عامين عندما اعدمت الحكومة اول شيعي بتهمة نشاطات ارهابية فان محكمة امن الدولة البحرينية التي اقامتها عائلة آل خليفة الحاكمة مستمرة في قمع اي علامة من المعارضة. وفي الشهر المنصرم اصدرت المحكمة التي لاتخضع قراراتها للاستئناف اوامر بالسجن لثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ ضد 5 نساء متهمات فقط بترديد شعارات ضد النظام السياسي القائم.

ان البحرين اصغر واقل غنى من الدول الملكية في الخليج والتي تملك 45% من احتياطي النفط و 15% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. كما انها اكثر كثافة من حيث السكان، والنصف الجنوبي من 600 كم مربع في الجزيرة هو منطقة محظرة ويقيم حوالي 2000 شخص في كل كلم مربع من الجزء الآخر ولا يتخطى هذه الكثافة السكانية سوى سنغافورة.

واقتصاد البحرين القائم على الخدمات يعتمد على الهبات النفطية والنقدية، واقامت البحرين قطاع خدمات ماليية تستضيف 180 مؤسسة مالية بما فيه 46 مصرف اوف شور تبيع 360 محفظة استثمارية وكذلك صناعات نفطية وغازية.

ولكن البحرين فشلت وفقا لرجال الاعمال في جذب قطاع الاستثمارات الخاص او في تنويع مداخيلها بعيدا عن الاعتماد على النفط او الالومنيوم. 

والمدخول السنوى للفرد وفقا للبنك الدولي ومصادر بحرينية شبه رسمية انخفض من 10 آلاف دولار في عام 1985 الى اقل من 7500 دولار في عام 1996 اي اقل من دولة لاتفيا.

والمعارضة الشيعية من الاغلبية السكانية في البحرين تاريخها طويل. وتتمسك عائلة ال خليفة الحاكمة بكل المناصب المهمة في الوزارة وادوائر المهمة مع ان الشيعة يمثلون 75% من عدد السكان البالغ عددهم 350 الف نسمة ونصفهم تحت الخامسة عشرة من العمر. ويقوم ايان هندرسون عقيد الاستخبارات البريطانية السابق في كينيا بتقديم النصح الى الحكومة مع انه قيل انه تقاعد، ولكن يبدوا انه لايزال المتحكم الرئيسي من وراء الحاكم عيسى بن سلمان. وقد وضعت قوات امن الدولة الغطاء على اي تعبير حول الاضطرابات.

ووفقا لدبلوماسي غربي كبير هناك مابين الف والفين سجين في البحرين بينما يرفع رجال الاعمال والاكاديميون والمحامون الرقم الى حدود اكثر من 5000 سجين، ونجح القمع بدفع الضطرابات من الشارع ولكن فشل الحكومة في معالجة البطالة والتي تبلغ 30% بين الشيعة، وكذلك لوضع حد لفساد الدولة وتحريك القتصاد او اعطاء اي دور لما يسمى المجلس الاستشاري وقد ادى الى انتشار الامتعاض حتى بين رجال الاعمال والمحامين والاكاديمين السنة. والذين مازالوا يطالبون بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

و توزع السفارة الاميركية معلومات تحذر المستثمر من الفساد والرشاوي وفقدان الشفافية، ويقول محلل اميركي يتردد على البحرين ان قسما كبيرا من مداخيل النفط لايمكن معرفة ما حل بها.

ففي ميزانية البحرين عام 1998 لا توجد اي اشارة الى مداخيل من اي صناعة تمتلكها الدولة. ويرفض المسؤولون الحكوميون في البحرين التعليق على هذه المعلومات والانتقادات.

ويجري فرض رقابة صحفية على المطبوعات في البحرين، والقمع له ثمن، وعديدون في القطاع الخاص ورجال الاعمال يقولون ان الاقتصاد ضعيف والقمع جعله اسوء، وان القمع والكساد يقتاتان على بعضهما بعضا.

و لاكثر من سنتين، منذ حدوث اعمال عنف في ديسمبر 1994 وضعت الحكومة اللوم على ايران قائلة انها وراء الاضطرابات. ومؤخرا وجهت اللوم الى الاتحاد الاوروبي و بريطانيا على وحه التحديد لسماحها للمعارضة بالعمل من لندن، ولتقدمها الانتقادات الدولية لانتهاكات لحقوق الانسان.

ويقول احد اعضاء جمعية المحامين في البحرين، اننا نريد عودة البرلمان الذي حل في العام 1976 والحد من فساد الدولة واطلاق المحتجزين وحق عودة المنفيين الى الوطن.

ويقول احد منتقدي الحكومة ان التطورات الغريبة هو بناء العائلة الحاكمة لسوار صحي حول نفسها عبر اعطائها الجنسية لحوالي 8 الى 10 آلاف عائلة سنية من الاردن وسوريا واليمن وباكستان. ويعمل رجالها في الامن وسيكونون مخلصين لعائلة آل خليفة اذا نشبت اضطرابات واسعة لايمكن احتواؤها.

ان هذه حرب استنزاف كما ييقول احد المحامين، وان الحكومة البحرينية يمكن ان تستمر في تملك القطاعات الرئيسية في النشاط الاقتصادي وفي قمع الاضطرابات، ولكن اذا لم تخلق فرصا للعمل وتحرك الاقتصاد فان الضغوط ستتزايد من الشعب الذي ليس له قطاع خاص استثماري قابل للحياة،  وان انتشار البطالة وتزايدها سيفرض التغيير.

